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 إياد الخليل 
 
قصائهم لمصلحة تحالف السلطة  يستكمل الكاتب في الجزء الثاني من مقاله استعراض العوامل والظروف والسياسات التي  ساهمت في إضعاف العمّال وا 

 ارفلعام في خدمة لوبي الهيئات الاقتصادية والمصاال الم والمال، الذي يهدد اليوم بوقف سلسلة الرتب والرواتب وتدفيعهم مجدداً كلفة تسخير
فير العمل للجميع، وفي التعسّف وانعدام المساواة في توزيع الثروة والمداخيل في إن الأخطاء الجسيمة التي تعاني منها بيئتنا الاقتصادية تكمن في الفشل في تو »

 .«المجتمع
 1929ر في العام يلكبدي افي أعقاب الانهيار الاقتصا –جون ماينار كينز 

 
راعة والتكنولوجيا القادرة على خلق فرص عمل إلى ضرب القطاعات الإنتاجية كالصناعة والز  1993يوليبرالية المُعتمدة منذ عام أدّت السياسات الاقتصادية الن

% في عام 8.5إلى  1994الناتج المحلّي في عام  ن% م19ن مُستدامة وكافية لاستيعاب القوى العاملة. فتراجعت حصتا التصنيع والزراعة المتدنية أصلًا، م
توظيف الأموال في الأوراق المالية وسندات الخزينة وشهادات الإيداع وفق البنك الدولي. فيما طغت المداخيل الريعية في الاقتصاد، والمتأتية من  2017

 .والمضاربات العقارية، على حساب المداخيل المتأتية من العمل الحقيقي
وفق حسابات عبد % حالياً )22% في بداية التسعينيات إلى 11لفوائد نسبة إلى الناتج المحلّي من رز مؤشرات طغيان المداخيل الريعية، ازدياد وزن اأب ومن

، 2012ي عام ف% 25لى إ 1992% في عام 40الحليم فضل الله(، إلى جانب التضخّم الكبير في أسعار العقارات. بينما انخفضت حصّة مداخيل العمّال من 
لاجتماعي، وارتفاع حدّة %، وضعف شبكات الأمان ا35ى ذلك، استفحال البطالة عند الشباب ووصولها إلى نحو قبل التصحيح الأخير للأجور. أضف إل

رة، لجهة ضرب روحية العقد يلخطات االلامساواة حتّى أصبح لبنان من البلدان الخمسة الأسوأ في العالم لناحية توزيع الثروة. مع ما تعنيه هذه المؤشّر 
 .عليه الدولة الديموقراطية الحديثة، دولة الرعاية الاجتماعيةالاجتماعي الذي تقوم 

 
 صادية النيوليبراليةالسياسات الاقت

ضعاف قدراتها المالية  دتصاالاقإلى تحجيم الدولة في  1993تقليص دور الدولة وضرب قدراتها المالية: عمدت السلطة التي استلمت زمام الحكم منذ عام  • وا 
%، بعد 10باح بشكل كبير، بحيث لم تعد تتجاوز نسبة ا العامّة، انسجاماً مع الأيديولوجية النيوليبرالية. فخفّضت الضرائب على الأر تمهيداً لخصخصة مرافقه

ة ت في مرحلة إعادة الإعمار وتأهيل المرافق العامّ ارادالإي% في الشطور المرتفعة. وذلك في وقت كانت الدولة بأمسّ الحاجة إلى 50أن كانت تصل إلى 
 !والبنية التحتية التي دمّرتها الحرب

% حالياً، وهي من بين المعدّلات الأدنى في العالم. 14الضريبية نسبة إلى الناتج المحلّي، إذ باتت لا تتعدّى نسبة أدّى ذلك إلى شحّ كبير في الإيرادات 
هرباء ومياه وصرف صحي...( وبنية تحتية حديثة يحتاجها أيّ اقتصاد ن توفير الخدمات العامّة الأساسية لمواطنيها )كعزة عاج وبالتالي أصبحت الدولة

في  بلداً لناحية نوعية البنية التحتية، أي في أدنى المراتب عالمياً بعد بنغلادش ومالي، أو بمعنى آخر 137بين  113لبنان اليوم، في المرتبة عصري. ويحلّ 
 .لفة الإنتاج )الكهرباء والاتصالات والنقل(، وتراجع تنافسية الإنتاج اللبنانيالبلدان الفاشلة. مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع ك فمصا

 
 
الليرة بعد اعتمدت السلطة سياسة نقدية جعلت من تثبيت سعر صرف الليرة الهدف شبه الوحيد لها. وعلى أهمّية استقرار سعر صرف  لنقدية: أيضاً،اة اسسيال •

حية حرّية ر ومفتوح، لنايصغ تصادالانهيارات الكبيرة في قيمتها خلال عقدي الثمانينيات وبداية التسعينيات. إلّا أنّ هذه السياسة أتت مُكلفة جدّاً، في ظلّ اق
 .التجاريحركة رؤوس الأموال الداخلة والخارجة، وعبء العجزين التوأمين الكبيرين في الموازنة العامّة والميزان 

بالعملات  تقطاب الودائعسوا يرة،وبطبيعة الحال، أدّى ذلك إلى ارتفاع نسبي في معدّلات الفائدة المحلّية نسبة إلى أسعار الفائدة الخارجية لزيادة الطلب على الل
 1993لبنانية ذات استحقاق السنتين، بين عامي الصعبة لتعزيز احتياطي المصرف المركزي. إذ بلغ المعدّل الوسطي للفائدة على سندات الخزينة بالليرة ال

% 9% في الأردن و9.7نة مع لدولي بالمقار انك الب % وفق13.5، نحو 2017و 1993%. بينما بلغ متوسّط الفائدة المدينة، بين عامي 17.5، نحو 2003و
 .في الكيان الإسرائيلي خلال الفترة نفسها

لصناعة والزراعة والتكنولوجيا( نتيجة ارتفاع كلفة القروض، وتوجّه الودائع نحو التوظيف في سندات الخزينة انعكس ذلك سلباً على القطاعات الإنتاجية )ا
بذل أي جهد يذكر. بحيث تشكّل توظيفات المصارف في سندات الخزينة وشهادات الإيداع لدى مصرف  سبياً، من دوننفع لمرتوشهادات الإيداع ذات المردود ا

% من مجمل توظيفاتها وفق مصرف 4مل توظيفاتها، فيما لا تتجاوز تسليفاتها إلى قطاعي الزراعة والصناعة والخدمات التعليمية الـ % من مج62لبنان نحو 
فة إلى زّع بين التجارة والخدمات والقطاع العقاري الذي استحوذ على حصّة كبيرة من التسليفات إلى القطاع الخاصّ، بالإضالتسليفات فيتو اقي ا بالبنان. أمّ 
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  .التسليفات إلى الخارج
، وقد 2000ل جذري منذ عام الجمركية بشك مض الرسو التحرير المُفرط للتجارة الخارجية: بعد الحرب اللبنانية، حرّر لبنان التجارة الخارجية بشكل كامل وخفّ  •

الزراعة. إذ أغرقت الأسواق بالسلع الزراعية والصناعية الجاهزة للاستهلاك، رتّب هذا التحرير المُفرط للتجارة الخارجية أثراً سلبياً كبيراً على قطاعي الصناعة و 
وخصوصاً بعد انتهاء الحرب  –تهلك اللبناني في الوقت نفسه عاة مصلحة المسمع مرا –في حين كانت المصلحة الوطنية تقتضي حماية الزراعة والصناعة 

سوة بمعظم البلدان في طور التنمية الاقتصادية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يُعرف بالنمور الآسيوية التي دمّرت المصانع والمعامل والبنية التحتية، وذلك إ
 .)كوريا وماليزيا وتايلاند...(

 
 على القوى العاملة ثيراتتأال

الذي  (manufacturing) حلّي. ولا سيّما التصنيعانعكست هذه السياسات الاقتصادية النيوليبرالية انخفاضاً كبيراً في حصّة القطاعات الإنتاجية في الناتج الم
راجعت حصّة الزراعة نسبة إلى الناتج المحلّي ي، وتوللد، وفق البنك ا2017% في عام 5إلى  1994% نسبة إلى الناتج المحلّي في عام 12.7انخفض من 

أن نسبة العاملين في قطاعي الصناعة « التشغيل في لبنانسوق العمل وأزمة »% خلال الفترة نفسها. ويفيد نجيب عيسى في كتاب 3.5% إلى 6.5من 
 1997ألف بين عامي  154.5ألف عامل إلى  182.6ن م عة. إذ انخفض عدد العاملين في الصنا2009و 1992% بين عامي 23والزراعة انخفضت نحو 

ترة نفسها. والأخطر من ذلك هو انخفاض مجموع عدد ألف خلال الف 80.8ألف عامل إلى  111.8، كما انخفض عدد العاملين في الزراعة من 2007و
واصلات والإدارة العامّة والوساطة المالية والتأمين من والم قللنالعاملين في جميع القطاعات التي تشمل الزراعة والصناعة والبناء والتجارة والخدمات وا

% من 56كس بالتالي ارتفاعاً في مستويات البطالة. فضلًا عن أن ! وهو ما ينع2007و 1997ألف عامل بين عامي  1118.4ألف عامل إلى  1246.2
رعي( أي غير الخاضع للمراقبة من السلطات الرسمية كون المؤسّسات ر الشغية مجموع القوى العاملة الفعلية تعمل في القطاع غير النظامي )وليس بالضرور 

. 2010أجر والثلثين لحسابها الخاصّ، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن البنك الدولي في عام غير مُسجّلة في السجل التجاري، وثلث هذه القوى العاملة تعمل ب
 .والتنظيمية كنظام الضمان الاجتماعية، ولا تستفيد من التأمينات الاجتماعية والصحيةونية انلقوهو ما يعني أنها قوى عاملة غير محمية بالأطر ا

 
 البطالة والهجرة

%، وذلك من دون احتساب البطالة المحبطة والبطالة المقنّعة، وتصل هذه النسبة إلى 20إلى أن نسبة البطالة الفعلية لا تقلّ عن  إلى ذلك، تشير التقديرات
عامي  ا أدّى إلى ارتفاع الهجرة ضمن هذه الفئة، وخصوصاً بين ذوي الكفاءات والتعليم العالي )هجرة الأدمغة(. يقدّر عدد المهاجرين بيناب، مشبال% لدى 35

مل عا 12.500ألف مهاجر. واللافت أن المعدّل الوسطي السنوي لعدد المهاجرين ارتفع بعد انتهاء الحرب، فبعد أن كان يوازي  466بنحو  2007و 1992
 ، وفق2007و 2002عامل بين عامي  35.700وصولًا إلى  1995و 1991ألف عامل بين عامي  22، ارتفع إلى 1990و 1975سنوياً بين عامي 

لأكثر ترجيحاً يسي ارئال الإحصاءات المحدودة المتوافرة. يمكن الزيادة السكانية أن تفسّر جزءاً من زيادة الهجرة، إلّا أن الأوضاع الاقتصادية قد تكحون السبب
 .لذلك
 

 الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد
ال، ويهدّد هذا التحالف يومياً بوقف سلسلة الرتب والرواتب عنهم. في حين أنه في الحصيلة، أقصى تحالف السلطة والمال أكبر وأهمّ شريحة اجتماعية، أي العمّ 

مليار  77بر الثروات التي راكموها من فوائد الدين العامّ، وتبلغ كلفتها التراكمية نحو رف، عصالمسخّر المال العامّ في مصلحة لوبي الهيئات الاقتصادية وا
ساب تمويل البنية التحتية التي توفّر الخدمات العامّة الأساسية، بما أدّى إلى انهيار المرافق العامّة من كهرباء ، وذلك على ح2017و 1993دولار بين عامي 

العقد الاجتماعي الذي يعطي الشرعية للسلطة الحاكمة، بحيث بات لبنان بحاجة ماسّة إلى عقد اجتماعي حقيقي يهدف إلى  نهيارا ماومياه وصرف صحي... ك
 .للمواطنين، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعية والتغطية الصحية للجميع لعمل التي تؤمّن العيش الكريمتوفير فرص ا

 



 
الخدمات الأساسية. يحقّق بعضاً من العدالة الاجتماعية ويؤمّن الموارد المالية الكافية لتحديث البنية التحتية وتوفير  ويبدأ ذلك، باعتماد نظام ضريبي تصاعدي

ي لات الفائدة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وخفض كلفة الدين العامّ. وكما يقول كينز، يتعيّن على الدولة التدخّل ففض معدّ فضلًا عن ضرورة خ
علته ذا ما فمار في سبيل توفير العمل للجميع. وهسبيل خفض معدّلات الفائدة وتحقيق مستوى الاستثمار الأمثل وتوجيهه ضمن خطّة اجتماعية شاملة للاستث

تنافس كبرى اقتصادات العالم.  بلدان شرق آسيا )كوريا، تايلاند، ماليزيا(، خلال قفزتها النوعية من اقتصادات فقيرة متخلّفة إلى اقتصادات حديثة ومتقدّمة
لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، بل يس فقط اءات وغيرها. وسيكون ذلك ضرورياً، لوأيضاً، لا بدّ من إعادة توزيع عادل للدخل والثروة من خلال هذه الإجر 

الذين ينفقون غالبية دخلهم، وهو ما يؤدّي إلى رفع الطلب وانتعاش الحركة من الناحية الاقتصادية أيضاً، وذلك لتعزيز مداخيل العمّال والطبقة الوسطى والفقراء 
 !تقدّم بل ربّما تؤخّرحيث لا هذه الثروة في الحسابات المصرفية ب الاقتصادية، بدلًا من تكديس

لالها العمّال والمؤمنون بالتغيير الحقيقي العمل في النهاية، لا تكمن المشكلة الأساسية في الحلول الاقتصادية والتقنية، بل في السياسة التي يستطيع من خ
يمكن للناس أن يتّحدوا ويديروا »أنه « عقد الاجتماعيال»تاب هذه السياسات. وكما يقول روسو في ك لتغيير ميزان القوى لمصلحتهم كي يتمكّنوا من تحقيق

كنها التغلّب على العقبات والمقاومة، عن طريق تحريك هذه القوى ودفعها إلى العمل الطاقات التي يمتلكونها للحفاظ على كيانهم، وأن يولّدوا بتكتلاتهم قوى يم
 .«والتنسيق سوية

 
 سياسيأستاذ جامعي، وباحث في الاقتصاد ال *
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